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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 27-10-2003 من قبل الاستاذ محمد هشام البليش.

في حق منوبته :

الشركة العقارية للمتلكات "سيب " في شخص ممثلها القانوني .

ضــد:

شركة "صوربي " في شخص ممثلها القانوني ينوبها الاتساذ رضا المزغني .

وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 4659/4 في 29-9-2003 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي اصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بالزام المستانف ضدهما برفع السيارة ذات الرقم المنجمي عدد 4974 تونس 1999 وفي صورة الامتناع الاذن للطاعنة بازالتها وكسر الاقفال الموضوعة بباب المأوى بواسطة اهل الاختصاص على  نفقتها واعفاء المستانفة من الخطية وارجاع المال المؤمن اليها .

وعلى الحكم المطعون فيه والاسباب التي انبنى عليها ومذكرة مستندات الطعن والرد عليها وبقية الاوراق التي اوجب الفصل 185 م م م  ت تقديمها .

وعلى طلبات النيابة العمومية المؤرخة في 6-2-2004 الرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الاحالة واعفاء المعقبة من الخطية وارجاع مالها المؤمن اليه والاستماع الى موقف ممثلها بالجلسة .

وعلى بقية اوراق القضية والمفاوضة طبق القانون صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية المستوجبة بما يتعين قبوله من هذه الناحية .

من حيث الاصل :

حيث تفيد وقائع القضية مثلها اثبتها القرار الاستعجالي المطعون فيه عرضة المدعية في الاصل لدى ابتدائية تونس في 15و16-4-2003 ضد المدعى عليهما منهما المعقبة ان هذه الاخيرة عمدت الى ايقاف السيارة ذات الرقم المنجمي عدد 4974 تونس 1999 بمدخل ماوى السيارات المشترك بين عمارتي الفرقين مما تسبب في منع خروج السيارات التي عددها 7 حسب المعاينة والصور المرافقة مما اضطر اصحاب السيارات طلب تدخل الشركة لازالة السيارة المذكورة من مكانها ثم تكررت نفس العملية الايام الموالية وقد تعمد المطلوب الثاني سند منفذ الدخول والخروج من المأوى فاضطر للقيام بمحضر معاينة عدد 24589 وهو ما جعل البناية كلها غير مستوفية لشروط الحماية والرقابة من الحرائق خاصة وان هذا الماوى تمر منه جميع قنوات الماء والتطهير والكهرباء والغاز بما يهدد سلامة المؤسسة وطلب الحكم لصالح الدعوى فصدر القرار الابتدائي الاستعجالي عدد 9616 في 28-5-2003 قضى برفض الطلب .

فاستانفه المعقب ضدها فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه .

فتعقبه المحكوم ضدها بواسطة محاميها طالبة نقضه وناسبة له :

1) تحريف الوقائع :

ذلك انه خلافا لما ذهبت اليه خصيمتها فان الدهليز ملك خاص بها وفق  الفصل 2 من العقد المبرم بينها وشركة ادارات صاحب مؤسسة سوربي المعقب ضدها ولا ملك مشترك معها ولما قضت المحكمة بخلاف ذلك فانها حرفت الوقائع بما يجعل قرارها مستهدفا للنقض .

2) ضعف التعليل :

ذلك ان محكمة القرار المطعون فيه لما ترد على الدفع بتخصصها بالدهليز دون خصيمتها الا انها لم تثبت من ذلك بما يتعين معه النقض .

3) خرق القانون :

وذلك  بخرق احكام الفصل 201 م  م م ت اذ اشتراك الصد غير ثابت بل وقدمت ما يفيد تملكها بالدهليز دون غيرها وكان عليها التخلي عن الدعوى لمساسها بالاصل بما يخرق الفصل 201 م م م ت يتعين معه النقض وخرق الفصل 147 م م م ت ذلك ان المعقب ضدها حورت طلباتها لدى الاستئناف في جوهرها بما يجعل القرا رالمطعون فيه حريا بالنقض وكذلك خرق الفصل 6 م م م ت ذلك ان توجيه استدعاء ضد شخص اجنبي عن الشركة يجعل القيام في غير طريقه ولما رأت محكمة الاستئناف خلاف ذلك بانها خرقت الفصل 6 م م م ت بما يتعين معه النقض مع الاحالة او دونها .

وحيث رد نائب المعقب ضدها مشددا على ان:

1) لا تحريف للوقائع :

اذ ان المحكمة اعتمدت على جملة من المستندات منها المثال الذي يظهر ان الضد لا احقية له سوى في عدد 7 من الاماكن بالمأوى المشترك اسفل العمارة ب وان وضع السيارة التي على ملك المدعو الهادي ميلاد قد  منع الدخول الى المأوى التابع للعمارتين "أ"  وعدد الامكان به 15 وان تصميم مأوى مشترك يقتضي حسب التراتيب وجود مدخل مخرج للمأوى حسبما هو مبين بالمثال المضاف مع ضرورة فسح المجال لتنقل السيارات بينهما وان الخوض في الاصل بالرجوع الى الاستحقاق للمأوى مخالف للفصل 201 م م م ت .

2) لا ضعف التعليل :

ذلك ان اهمال بل القول بذلك من قبل محكمة القرار المطعون فيه لجدية رغم استحقاقها للدهليز بالاشتراك معهما في غير محله ذلك انها لم تنازع في عدد الامكان المخصصة لها والتي انتقلت اليها ملكيتها بمقتضى عقد البيع وانما طلبت كف الشغب المتمثل في الاضرار البدنية والمعنوية جراء حرمانها من استغلال المأوى التابع لها بسبب وضع السيارة بمدخل باب الارض المشترك و غلق الباب بقفل حديدي وهو امر مغاير للحالة الاصلية مثلما هو مبين بالامثلة المصادق عليها من البلدية علاوة على الخطر المتاكد من سد مأوى في حالة نشوب حريق.

3) لا خرق للقانون :

ذلك ان لا مخالفة للفصل 201 م م م ت ذلك انها قدمت مؤيدات تفيد اشتراكها في ملكية الدهليز فضلا عن بقية الوثائق الادارية بما يتبين جدية الضرر وشدة  تاكد رفعه لسبيين الاول امني اذ ان وقوف السيارة بباب الماوى يشكل خطرا على سلامة المؤسسات في صورة نشوب حريق والثاني نظامي اذ اضطر اعوانها الى البحث عن اماكن خارج موطن عملهم بما انجر عنه ضرار ثانيا يتعين رفعه ووضع حد لتفاقمه وبذلك فان الامر لا يتعلق باثبات ملكية الدهليز ولا مخالفة للفصل 147 م م م ت اذ لم تبين المعقبة كيف واين تم هذا التحوير الذي لم تهتدي اليه المحكمة كما ان لا خرق للفصل 6 م م م ت اذ ان المدعو الهادي ميلاد وان لم تكن له صفة بالشركة الضد الا انه هو الذي يسيرها فعليا الذي اشترى اسهمها باسم زوجته الاجنبية التي عينت وكيلة للشركة باقرار الخصيمة في تقريرها المقدم بالاستئناف والذي تضمن انه المدير العام للشركة وقد تصرف في حدود تملكه فضلا عن ان جميع المؤيدات تظهر ما وقع من شغب المتمثل في سد مدخل المأوى المشترك وضع قفل جديد بباه كان بفعل الهادي ميلاد وسيارتين على ملكه وهو ما يتاكد من التظلم منه لدى النيابة  العمومية تحت عدد 2003/4546/70 في 18-4-2003 بما يجعل الدفع المذكور غير جدي يتعين رده برفض مطلب التعقيب أصلا.

المحكمـــة

حيث ان محكمة القرا رالمنتقد ولما قضت برفع السيارة موضوع النزاع وكند الاقتضاء بالحل البديل دون التحقق من صفة واضعها  ومن ممارسته لحقه في التصرف في ملكه الخاص من عدمه بناءا على المؤيدات المقدمة المثبتة لذلك ودون تعليل سبب اقصائها فان قرارها يستهدف للنقض لتجرد المبنى وعيب السند. 

وحيث طالما افلحت المعقبة في طعنها فانه يتعين اعفاؤها من الخطية والاذن بارجاع مبلغها اليها .

ولهاته الاسباب :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى واعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليها.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 23-3-2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتركبة من رئيستها السيدة جويدة قيقة  والمستشارين السيدين نجيب هنان واحمد رزيق بمحضر المدعي العام السيد بوراوي سليمة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي .                                              وحرر في تاريخه -    
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